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  :المستشار محمد الرزمــة  

  : أ حمد بولون المستشار 

        :تحت إشراف مقرر اللجنة 

 محجوبة امطغـري - ة الزيانــــيـــــكريم - (رئيس مصلحة اللجنة)خالد طاهري 

  51 0202 يوليوز. 

  51  0202يوليوز. 

  : 5 

 :  3 دقيقة 01ساعة واحدة و  ساعات 

 : 

5 2021 
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  رم ،رم ،ــــالسيد الرئيس المحتالسيد الرئيس المحت

  السيدات والسادة الوزراء المحتـرمون ،السيدات والسادة الوزراء المحتـرمون ،

  السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،

 

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسكم الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة 

شاريع القوانين محول  المغاربة المقيمين في الخارجالخارجية والدفاع الوطني 

 :التالية 

1 02.50 

5 10.50 

3 52.502.22

بتاريخ  المنعقد خلال اجتماعها قوانين المشاريع هدرست اللجنة هذ

عمر مورو الخليفة الأول السيد المستشار برئاسة  ا9595 يوليوز  01 الخميس

وحضور السيد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس  ،لرئيس اللجنة

 .الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني
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 من خلالها تطرق  مستفيضةضا و عر  في مستهل هذا الاجتماع قدم السيد الوزير

 .شاريع قوانين هذه الملأبرز أهداف ومضامين 

           الأمن السيبراني أوضح المتعلق ب 50.95مشروع قانون رقم  فبخصوص

ه مواكبة للتقدم الكبير الذي عرفه التحول الرقمي، السيد الوزير المنتدب أن

تكنولوجيات المعلومات  على البنيات التحتية التكنولوجية وعلى والاعتماد المتزايد

من قبل الحكومات والمؤسسات والأفراد أصبح ضمان الاستخدام والاتصالات 

أكبر التحديات التي يواجهها العالم للوقاية من المخاطر من الآمن للفضاء الرقمي 

 .السيبرانية

ولهذا قام المغرب على غرار مجموعة من الدول بتبني التدابير الرامية إلى تعزيز 

التشريعي والتنظيمي لمواكبة هذا التقدم التكنولوجي بغية تأمين نظم  الإطار 

الجرائم التحول الرقمي والحماية من مخاطر المعلومات وإنجاح عملية 

 .المعلوماتية وإساءة استخدام المعطيات الشخصية والحساسة
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وفي هذا الإطار أوضح أن إدارة الدفاع الوطني أحدثت لجنة استراتيجية تتكلف 

على  بتحديد توجهات الدولة في مجال أمن نظم المعلومات ومديرية عامة تسهر

تأمين نظم معلومات الإدارة والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية 

إنشاء مركز خاص باليقظة والرصد والتصدي للهجمات  هذا فضلا عنالحيوية، 

المعلوماتية يقوم بالإخطار وإعداد توصيات تقنية لمساعدة الهيئات المعنية في 

 .مواجهة الأخطار التي تحدق بسلامة نظمها

وضع قواعد قانونية بشأن  يرومشروع القانون الم أن هذا ومن جهة أخرى ذكر 

لة والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية نظم معلومات الدو وسائل حماية 

والتدابير الأمنية التي تهدف إلى تقوية القدرات الوطنية لأمن نظم المعلومات 

والمساهمة في تأمين عملية التحول الرقمي بالمغرب والتصدي لكل هجمات 

يضمن الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، و وحوادث الأمن السيبراني مما يعزز 

 .لبلادنا نشطة الاقتصادية والاجتماعية  استمرارية  الأ
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بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن  المتعلق 05.95وبخصوص مشروع القانون رقم 

يأتي  أوضح السيد الوزير المنتدب أن هذا المشروع قانون والأسلحة والذخيرة، 

ورئيس أركان الحرب للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى  تنفيذا

ي تفضل بإعطاء موافقته السامية على ذال للقوات المسلحة الملكيةالعامة 

طوير الأنشطة الصناعية خطوطه العريضة وأهدافه الرئيسية والمتمثلة في ت

د الفراغ التشريعي في هذا المتعلقة بالتجهيزات العسكرية والدفاعية، كما أنه يس

من شأنها فسح المجال أمام بناء أسس صناعة  عبر  بسط أرضية قانونية المجال

عسكرية على المستوى الوطني، لا يقتصر هدفها فقط على تلبية الاحتياجات 

على غرار كثير من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية لبلادنا من الدفاعية بل 

الدول الناشئة التي جعلت من صناعة الدفاع أهم أولوياتها وسعت إلى خلق 

الهند ، باكستان، : ومنها على سبيل المثال   وحدات لصناعة الدفاع على أراضيها

 .المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ومصرتركيا، البرازيل ، 
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شروع القانون يتوىى الاهتمام بالصناعة العسكرية كتكملة هذا الموعليه فإن 

سيمكن في تنويع الاقتصاد الوطني للصناعات القطاعية الوطنية الأخرى مما 

ودفع عجلة التنمية من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم الاستثمار 

وخلق فرص الشغل وتعزيز الصادرات وكذا اكتساب المعرفة والتكنولوجيا ، كما 

سيساهم هذا القطاع في تلبية الحاجيات الوطنية والتقليص التدريجي من 

 .وتعزيز استقلالية وسيادة  بلادنا تدريجيا في هذا المجالالتبعية للاستيراد  

يكرس مبدأ منع جميع الأنشطة المتعلقة  هأوضح السيد الوزير أنومن جهة أخرى 

بمجال العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة ، مع استثناء أجهزة الدفاع والأمن 

إمكانية منح  من هذا المنع على غرار ما هو معمول به حاليا، كما ينص على

تراخيص لإنشاء وحدات صناعية بهدف تشجيع صناعة وطنية للدفاع، كما 

ينظم ، إضافة إلى التصنيع كل ما يتعلق بالاتجار وعمليات الاستيراد والتصدير 
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والنقل التي يقوم بها المصنعون والمرتبطة بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع 

 .والأمن والأسلحة والذخيرة

المتعلق بجيش الرديف في  92.95فيما يتعلق بمشروع القانون رقم أما 

الدور الهام لجيش  المنتدب فقد أبرز السيد الوزير القوات المسلحة الملكية 

الرديف كأحد مكونات القوات المسلحة الملكية ، والذي يتولى عند 

كية استدعائه، في حالة تجنيد عام أو جزئي، دعم وتعزيز القوات المسلحة المل

والمساهمة مع الجيش العامل في الدفاع عن الوطن، بالإضافة إلى تقديم 

الدعم للقوات المسلحة الملكية في مهامها للوقاية والتخفيف من آثار حالات 

الكوارث الطبيعية، وذلك بالمشاركة في جميع الأنشطة التي يلزم تقديمها في 

 .هذه الحالات

وع قانون تم إعداده بغية تعزيز كما أوضح السيد الوزير أن هذا المشر 

مساهمة جيش الرديف في مختلف المهام النبيلة لقواتنا المسلحة الملكية وما 

دائم وتضحية لدعم ومساندة أفرادها في أعمالها يتطلبه ذلك من استعداد 

الجليلة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله 

 . أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وأيده القائد الأعلى  ورئيس
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 :صادقت اللجنة على   وفي الختام

  .يتعلق بالأمن السيبراني 50.95مشروع قانون رقم  .0

 .بالإجماع

يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة  05.95مشروع قانون رقم  .9

 . والذخيرة

 .بالإجماع 

 

المتعلق بجيش الرديف في  0.22بتتميم القانون رقم  92.95قانون رقم  مشروع  .3

 .القوات المسلحة الملكية

 .بالإجماع 
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بالنجاح الذي لقيته الزيارة  خلال المناقشة أشاد السيدات والسادة المستشارون

حسن التنظيم انطلاقا من لأقاليم الجنوبية للمملكة، لالاستطلاعية لحزام الأمني 

والبرنامج المسطر كما شكروا السيد الوزير والسادة أطر الوزارة وكافة  والتأطير 

، مستحضرين الموافقة لكية المرابطة بالمنطقة الجنوبيةالقوات المسلحة المأفراد 

المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد 

 .الأعلى للقوات المسلحة الملكية

أجمعوا على قيمة ومكانة القوات المسلحة الملكية والأدوار الجليلة ومن جهة أخرى 

بمختلف تشكيلاتها للحفاظ على أمن وسلامة البلاد ، بفضل حكمة التي تقوم بها 

وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تجلى ذلك أساسا 

جراءات استباقية على المستوى خلال تدبير جائحة كورونا وما واكبها من إ

 .الاقتصادي والاجتماعي والصحي

وبخصوص مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة ثمن جل المتدخلين أهميتها في 

ة الأمنية، الاقتصادية والدفاعية، كما دعم وتقوية قطاع الدفاع الوطني من الناحي
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الجهوية القارية  ثمنوا دورها من الناحية الاستراتيجية في سياق التطورات

 .والدولية

السادة ، أكد السيدات و  يتعلق بالأمن السيبراني 20.50قم ر قانون المشروع حول 

يعزز المستشارون على أهمية وقيمة هذا المشروع قانون وراهنيته، كإطار جديد 

حماية المصالح الحيوية للبلاد من شأنه  المنظومة التشريعية الوطنية، والذي من

مواكبة التطورات  وكذاالتهديدات التي تتربص بالأمن المعلوماتي والمنظومة الرقمية 

التحولات : والتحولات العلمية المتسارعة، على سبيل المثال الحديثة التكنولوجية

الجيل   BIG DATA، الكوسمولوجية ، الفيزياء النووية، الثورة البيولوجية العالمية

 .الخامس من الهواتف، عبر تملك الوسائل والأدوات الحمائية والتنظيمية

هذا القانون في ظل  طبيعة تنزيلومن جهة أخرى استفسر أحد المتدخلين حول 

التكنولوجيا الرقمية على المستوى الوطني ولا سيما في بعض الإدارات تأخر تعميم 

وفي هذا الإطار تمت  ت الخاصة،العمومية والجماعات الترابية وبعض المقاولا 

الدعوة إلى ضرورة التحسيس بأهمية الأمن السيبراني مع تأهيل البنيات الرقمية 
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والانفتاح على الكفاءات الوطنية والجامعات ودعم البحث التكنولوجي، وفي 

السياق ذاته تم اقتراح إعداد برنامج للتكوين لفائدة البرلمان المغربي في مجال الأمن 

 .برانيالسي

        كما استفسر أحد السادة المستشارين عن الهيئة الموكول لها تعيين مسؤول 

السهر على تطبيق سياسة أمن نظم  الذي يتولىعن أمن نظم المعلومات 

، وطبيعة الاستقلالية التي يتمتع بها باعتباره مخاطبا للسلطة الوطنية المعلومات

  (.1المادة )للأمن السيبراني 

يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن  20.05مشروع قانون رقم وبخصوص 

، أجمع جل المتدخلين على قيمة وأهمية هذا المشروع قانون  والأسلحة والذخيرة

عبر بسط أرضية قانونية  د الفراغ التشريعي في هذا المجالس الذي من شأنه

  الوطني، ستمكن من فسح المجال أمام بناء أسس صناعة عسكرية على المستوى 

لا يقتصر هدفها فقط على تلبية الاحتياجات الدفاعية بل من شأنها المساهمة في 

 . التنمية الاقتصادية لبلادنا
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وفي السياق ذاته أشادوا بالإمكانيات التي يتيحها هذا المشروع قانون من خلال منح 

وتنظيم  تراخيص لإنشاء وحدات صناعية بهدف تشجيع صناعة وطنية للدفاع،

التصنيع وكل ما يتعلق بالاتجار وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل التي يقوم بها 

المصنعون والمرتبطة بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والأمن والأسلحة 

 .والذخيرة

كما استحضر أحد المتدخلين التاريخ العسكري المغربي ، ومشاركة القوات المسلحة 

يد من الحروب ، وفي هذا الإطار دعا إلى ضرورة تسريع برامج ة في العديالملك

من خلال دعم البحث العلمي و الاهتمام بتأهيل الموارد التصنيع العسكري 

مستدلا البشرية والعمل على استقطاب الطاقات والكفاءات المغربية المهاجرة 

هتمام والا  بالتطور العسكري الذي شهدته كل من تركيا وإيران في هذا المجال،

 . بمجالات تعاون نقل التكنولوجيا والحفاظ على براءات الاختراعأيضا 



 

 

56 

 

ومن جهة أخرى استفسر أحد السادة المستشارين حول مواصفات المشروع 

، ومدى إمكانية الصناعي وطبيعة المقاولات ونوعية المستثمرين المرخص لهم 

 .القطاعهذا وتحصين حماية 

بالموضوع تمت الدعوة إلى ضرورة تجاوز مفهوم الصناعات التركيبية  وعلاقة

، والبحث عن مصادر التمويل التي من شأنها المعمول بها إلى صناعات حقيقية

 .تطوير هذا المجال

وفي السياق ذاته تساءل أحد المتدخلين حول عدم الاهتمام بقطاع صناعة السفن 

 .قبليا لتطوير صناعة السفن الحربيةوالصناعات البحرية باعتباره مدخلا مست

المتعلق بجيش  0.22بتتميم القانون رقم  92.95وفيما يتعلق بمشروع قانون رقم 

، أجمع جل المتدخلين على الدور القيم والفعال الرديف في القوات المسلحة الملكية

الذي يقوم به جيش الرديف باعتباره احتياطي يعزز دور القوات المسلحة الملكية 

ي الدفاع عن الوطن، بالإضافة إلى تقديم الدعم للوقاية والتخفيف من آثار ف



 

 

57 

 

حالات الكوارث الطبيعية، وفي هذا الإطار أشادوا بالأدوار الجليلة للقوات المسلحة 

الملكية بجل مكوناتها خلال تدبير جائحة كورونا من اخلال استتباب الأمن ودعم 

 .ستشفائيالجانب الطبي والإ 

المتدخلين بضرورة إضافة الأطباء الداخليين إلى قائمة ومن جهة أخرى طالب أحد 

الفئات المستهدفة من التكوين الخاص بجيش الرديف، وكذا الانفتاح على طلبة 

 .المدارس العليا
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لس يد رئيس اللجنة المحترم،ا  

 ،المحترمين المستشارينوالسادة  ةالس يد 

أ ود في البداية أ ن أ جدد لكم شكري وامتناني على ما تولونه من اهتمام بقضايا الدفاع الوطني والذي يعد 

حماية الس يادة الوطنية والدفاع في سبيل  القطاعبها  يقومتعبيرا صادقا عن التقدير والاعتزاز بال عمال الجليلة التي 

 . واهةة ل  اتهدديدات وامخااطرلمعلى الحدود وتقوية الحراسة عن الوحدة الترابية واس تقرار البلاد 

ثراء المناقشة في هذا الاجتماع امخاصص  وقبل التفاعل مع ال س ئلة التي تفضلتم بطرحها، والتي ساهمت في ا 

 :ب ةتعلقالم قوانين تهم قطاع الدفاع الوطني، و  مشاريعلدراسة ومناقشة 

 ؛السيبراني بالأمن يتعلق 02.50 رقم قانون  مشروع 

 ؛والذخيرة والأسلحة والأمن الدفاع وتجهيزات بعتاد المتعلق 00.50 رقم قانون  مشروع  

  المسلحة القوات في الرديف بجيش المتعلق 2.22 رقم القانون  بتتميم 52.50رقم  مشروع قانون 

 .الملكية

والمغاربة المقيمين في الخارجية والدفاع الوطني للس يد رئيس لجنة  وكامل تقديري يامتنانـيسعدني أ ن أ جدد 

دارة أ شغال هذا الاجتماع  وللس يد الخارج السادة ال عضاء الذين تفضلوا بالمساهمة القيمة في مناقشة ة و على حسن ا 

عبرون عنه ي واولونه من دعم ومساندة ل فراد قواتنا المسلحة الملكية والذي ما فتئيوكذا لما يع القوانين الثلاث ر مشا

لتحسين  مختلف الجهود المبذولة عليها وكذا عبر م ية الفرعية ل دارة الدفاع الوطني ومصادقهدخلال مناقشة الميزان 

 .أ فراد القوات المسلحة الملكيةأ وضاع 

وملاحظاتهم التي انصبت بال ساس  المستشارين المحترمينوالسادة  أ ش يد بالمداخلات القيمة للس يدةكما 

عداد هذه المشاريع والتي تأ تي  على تثمين المجهودات التي قامت بها مكونات تنفيذا قطاع الدفاع الوطني في سبيل ا 

 .السامية لجلالة الملك القائد ال على ورئيس أ ركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكيةللتعليمات الملكية 

لى الدور  من ، ل بد52-وارتباطا بالظروف الاس تثنائية التي تعرفها بلادنا بسبب جائحة كوفيد الاشارة ا 

القوات المسلحة الملكية ول س يما من خلال مفتش ية الصحة العسكرية والدرك الملكي، حيث تم المتميز الذي علبته 

لى تقديم الدعم مخاتلف المصالح المتدخلة لمحاربة  نشاء مستشفيات عسكرية ميدانية للتكفل بالمصابين، بال ضافة ا  ا 

  .   هذه الجائحة

أ ن هذا المشروع ب فلا بد من التوضيح،  يتعلق بال من الس يبراني 21.02رقم قانون  مشروعوبخصوص 

المناسب للفضاء أ ضحى ضمان الاس تخدام الآمن و  تكنولوجيات المعلومات، كما يأ تي في ظل الاعتماد المتزايد على

التحديات تحتم علينا اليوم وضع ل   هذه . الرقمي أ حد التحديات التي تواهةها بلادنا للوقاية من امخااطر الس يبرانية

طار قانوني،   .عبر تعزيز الثقة في المعاملات الالكترونية الس يبراني الفضاء في ممارس هداتم تلحماية ال نشطة التي  ا 
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نجازات المديرية العامة ل من نظم المعلومات،  الدور المحوي الذي  علبته فلا يخفى عليكم وعلى مس توى  ا 

والمساهمة في تأ مين عملية ال من الس يبراني تقوية القدرات الوطنية في مجال ل من أ جوتلعبه هذه المديرية العامة 

جراءات الوقاية والحماية  التحول ، ول هجمات وحوادث ال من الس يبرانيفي مواهةة الرقمي بالمغرب وكذا تنس يق ا 

حيث تم اس تصدار مذكرة حول ال من ( 52-وباء كوفيد)نائية التي تعيشها بلادنا س يما في ظل الظروف الاس تث 

الس يبراني تتعلق بالعمل عن بعد والتي حددت المعايير الواجب الالتزام بها عند اس تخدام مختلف الوسائل التقنية 

مات الحساسة خلال كافتحاص المنصات وال نظمة المعلوماتية قبل توجيهها للعمل عن بعد وتجنب تقاسم المعلو 

و عدم تثبيت التطبيقات الغير الموثوقة المصدر و البرامج ( visioconférence)اجتماعات و جلسات الفيديو 

لى  الخبيثة على الحاسوب أ و الهاتف المحمول و الالتزام بتوجيهات المسؤولين عن نظم المعلومات و أ منها بال ضافة ا 

خطارهم بأ ي طارئ أ و حادث يهم أ من نظم  .المعلومات ا 

 ةهيئ ل  التي يجب علىو من مشروع هذا القانون  1أ ما بخصوص الاس تقلالية التي تنص عليها المادة 

في وضع وتنفيذ س ياسة  بها، فهيي ضرورية للقيام بالمهام المنوطة بهذا المسؤولمسؤول أ من نظم المعلومات  تمتيع

الصادرة عن السلطة الوطنية المطبقة على والقواعد ومقتضيات ال من أ من نظم معلومات الهيئة وفق التوجيهات 

دارة حوادث ال من الس يبراني عبر رصدها والتبليغ عنها وتقييمها  الموضوعي والمحايد نظم معلومات هذه الهيئة و ا 

 .واتخاذ التدابير الكفيلة بالتدخل والمعالجة المتعلقة بها

 بالمصادقةدارة الدفاع الوطني منكبة على مراجعة التشريع المتعلق ا  مع مشروع هذا القانون، فا ن  ةوموازا

ذ أ صبحت  من أ برز الرهاناتالرقمي  التطور الذي يعرفه المجال أ ن على اعتبار ،ةالالكتروني المس تقبلية لبلادنا، ا 

الاقتصادية والاجتماعية تنمية ال  مسايرةمن أ جل و . كبرىأ همية بالتبادل والخدمات  لمعاملات الرقمية في مجاليتحظى ا

 ين الاقتصاديينلفاعلل يوفرو جميع الخدمات الرقمية، يشمل لثقة ل مناخ تهـــــيئ  وجب ،الناتجة عن هذا التحول

ة قانونيال كذلك الحماية مما س يضمنطلاق خدمات جديدة، ا   تساعد علىوال دارات والهيئات العمومية بيئة قانونية 

  .الرقميةالمعاملات  ال قبال المتزايد علىويشجعهم على  ينلمواطنل

مراجعة ستتم  ،ال لكتروني للتصديق الواسعالاس تعمال  في أ ساسا تتجلىهذه الثقة الرقمية لكون  ونظرا

من خلال قانون جديد يؤطر خدمات الثقة بشأ ن المعاملات  ال طار القانوني للتبادل ال لكتروني للمعطيات القانونية

جل تقديم بدائل أ كثر ملاءمة للتحديات وللمس تويات ال منية التي يتطلبها اس تخدام الشهادات ، من أ  الالكترونية

عطاء دفعة جديدة لتنمية النشاط   عن بعد تعزيز فعالية الخدمات العمومية والخاصة المقدمةذلك ل و  ،ال لكترونية وا 

 .الاقتصادي والتحول الرقمي في بلادنا

د المقترح نظاما أ قل تقييدا من النظام الحالي، سيسمح برقمنة غالبية يضع ال طار القانوني الجديكما س  

، مع الحفاظ على (مس توى غير مؤهل)مخاطر ذات مس توى منخفض أ و متوسط  التي تعرفالاس تخدامات 

مس توى ) ذات امخااطر العاليةلتغطية الاس تخدامات  يمكن من أ ن يكون له أ ثر قانوني هام، ،نظام أ كثر صرامة

 .( عاليمؤهل يوازيه مس توى أ مني
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وفي هذا الس ياق، سيتم الحرص على أ ن يكون التشريع المقترح مواكبا لكل هذه التطورات، مع تعزيز 

لى تجاوز مختلف ، حيث المكاسب والاس تفادة من الاستثمارات المنجزة سلفا يهدف مشروع هذا القانون ا 

 . مجال الثقة الرقمية في ول دون تحقيق التنمية المنشودةالقانونية التي تح الطبيعةالعراقيل ذات 

أ ود ، المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع وال من وال سلحة والذخيرة 52.02مشروع القانون رقم  وفيما يخص

لى ا   صناعة الدفاع تعد مشروعا طموحا و متوازنا يترجم تطلعات المملكة و قطاع الدفاع الوطني على أ نأ وضح أ ن 

بلادنا تمتلك العديد من المؤهلات التي ستساهم  على اعتبار أ نبناء نواة للصناعة العسكرية و العمل على اقلاعها 

يجابا على الاقتصاد الوطني من خلال خلق أ نشطة ذات قيمة مضافة سينعكس ا  في نجاح هذا الورش الهام الذي 

 .التدريجية لبلادنا الاس تقلالية و تعزيز

ن مشروعخرى طاعات الصناعية ال  و علاقة بالق  هذا القانون يتوخى خلق الظروف الملائمة لتطوير  فا 

التكامل بين القطاعين المدني والعسكري خصوصا في مجال صناعة الحديد والصلب وصناعة الطائرات والس يارات 

العالية من شأ نها أ ن تشكل ية و المعرفية ن الصناعة العسكرية بالنظر لحموتهدا التقن أ  كما . والصناعات ال لكترونية

 . تنمية ودعم تنافس ية باقي الصناعاتقاطرة وحافزا لتطوير و 

تنمية الشراكات و  البحث العلمي تطويرضرورة   فا ن قطاع الدفاع الوطني حريص علىخرى أ  و من هةة 

قطاع  يبذلطار و في هذا الا.  مع الجامعات و المعاهد العليا و كذا تشجيع القطاع الخاص لمواكبة هذا المشروع

التجارب و  وهو ما تؤكدهفي مجال البحث العلمي والتطوير  كبيرة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية مجهودات

خراهةا الى أ  المشاريع الناجحة التي   .رض الواقع في العديد من المجالتتم ا 

 المسلحة القوات في الرديف بجيش المتعلق 1.22 رقم القانون بتتميم 02.02 رقم مشروع قانونوفيما يخص 

يتولى عند الذي حد مكونات القوات المسلحة الملكية، و ك  يش الرديف لج  الدور الهام وجب التأ كيد على، الملكية

، دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية والمساهمة مع الجيش العامل في الدفاع عن الوطن ،اس تدعائه

لى  .النبيلة امهامهمختلف  فيات المسلحة الملكية لقو لعم الدتقديم  بال ضافة ا 

 الس يد رئيس اللجنة المحترم،

 ،المحترمين المستشارينوالسادة  ةالس يد 

وختاما أ جدد لحضراتكم عبارات  ،كانت تلكم أ هم التوضيحات والاجابات بخصوص مداخلاتكم القيمة      

 دعمالشكر على حسن اهتمامكم، وعلى ما تولونه من  جزيل تقديري واعتزازي بالتواصل معكم، معبرا لكم عن

ال مرة الرش يدة للقائد ال على ورئيس أ ركان ل فراد قواتنا المسلحة الملكية لما تقوم به من أ عمال جليلة تحت  مساندةو 

 .الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية صاحب الجلالـة الملـك مـحـمد السـادس نصـره الله وأ عز أ مره

 .والســلام عــليكـــم ورحمة الله تعالى وبركاته
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